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  ملخص:

ذا كانت نصوص  تتمحور حولا شكالية  ننطلق من   قد نجحت    قانون الانتخاب بتعديلاته  ما ا 

جرائية تحد من حق الوصول الفعّال  في تكريس ضمانات النزاهة والشفافية، أ م أ نها أ فرزت عوائق ا 

يبرز كيف أ ن ال طار المؤسساتي الجديد المكلف بالنظر في الطعون ال ولية المتعلقة حيث  .ا لى القضاء

، يفرض شروطًا شكلية صارمة وأ جالً زمنية ضيقة، وهو ما بالمرحلة التحضيرية للانتخابات المحلية

قيّّ مدى ن  على صعيد أ خر    ،قد يعقّد مسار الطاعن ويحول دون تمكنه من الدفاع عن حقه بيسر

فعلى الرغم من منح   ،الفعالية العملية للرقابة القضائية اللاحقة على عمليات الاقتراع والنتائج النهائية

ل أ ن نجاعة هذه الرقابة تظل محل تساؤل  القضاء ال داري صلاحية الفصل في صحة الانتخابات، ا 

رادة الناخبين  .في ظل التحديات التي قد تحد من قدرته على تصويب المخالفات الجوهرية المؤثرة في ا 

على  لنخ تحتوي  قد  المعلنة  أ هدافها  رغم  الجديدة،  القانونية  المنظومة  أ ن  ا لى  تطبيقية   ثغراتلص 

 . تضعف جوهر الحماية القضائية، وتجعل حق التقاضي في المادة الانتخابية حقاً نظريًا أ كثر منه واقعيًا 

الحوكمة الانتخابية؛ الانتخابات المحلية؛ المنازعات الانتخابية؛ السلطة الوطنية الكلمات المفتاحية:  

 المس تقلة للانتخابات؛ الرقابة القضائية.
Abstract: 

The analysis proceeds from the central problematic of whether the 

amended electoral law has successfully enshrined guarantees of integrity 

and transparency, or if it has, instead, created procedural barriers that limit 

effective access to justice. 

 

  المؤلف المراسل 
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It highlights how the new institutional framework, tasked with 

reviewing preliminary challenges during the preparatory phase of local 

elections, imposes strict formal requirements and tight deadlines. This can 

complicate the process for appellants and hinder their ability to readily 

defend their rights. Furthermore, we assess the practical effectiveness of the 

subsequent judicial review over the polling process and the final results. 

Although the administrative judiciary is granted the authority to rule on the 

validity of elections, the efficacy of this oversight remains questionable, 

given the challenges that may limit its capacity to correct substantive 

irregularities affecting the will of the voters. 
We conclude that the new legal framework, despite its stated 

objectives, may contain implementation gaps that weaken the core of judicial 

protection, ultimately rendering the right to litigate in electoral matters more 

theoretical than a practical reality. 

Keywords: Electoral Governance; Local Elections; Electoral Disputes; 

Independent National Authority for Elections; Judicial Oversight.  

 مقدّمة:  

ــات الدو  الد قراطية، باتت  ــعبية وبناء مؤســــســ ــ يد ال رادة الشــ ل شــــن أ نه ولتدســ

الانتخابات تعد ركيزة أ سـاسـ ية في ذ ، صاصـة اذا تعلق ال مر بالنتخابات المحلية التي تمال اللبنة 

ال ولى والاســـاســـ ية في تطبيق اللامركزية وبناء دو  الحق والقانون، لعلاقاا المباشرة بالشـــؤون 

ــهدته الجزائر من  ال  ــ ت ابة لتطلعاتل وتلبية حاجياتل، هذا وبالنظر لما شــ يومية للمواطنين والاســ

ــ توري   ــدور  20201تحولت عميقة في المنظومة الانتخابية بعد التعديل الدســـ ، الذي أ ثمر بصـــ

المتضــــمن القانون العضــــوي  ( 21/01قانون الانتخابات الجديدة يعكس ذ  من صلال ال مر)

ة تقووم على 2المتعلق بنظـام الانتخـابات المعـدل والمتمل ة محليـ ابيـ ة انتخـ ا في تكريس حوكـم ــعيـ ، ســـ

 الشفافية والنزاهة.

تنظيّ الانتخابات المحلية وحماياا من التزوير والتشــكين،    نبعاد الســلطة التنفيذية عا  ن ا  

وذ  بالنتقال من ال دارة الانتخابية التقليدية ا لى تنظيمها بواســــطة سة مســــ تقلة عنها تمالت في  

ــكالت تتعلق بالتطبيق   شــ ــ تقلة للانتخابات،  ير انه ل يعو عدم بروز ا  ــلطة الوطنية المســ الســ

هـا على أ رض الواق،، بالنظر لـحداثـة التدربـة من سـة وكـذا لمخلفـات عمليـة الميـدا  والرببـة في تطبيق 

وثقافية جمة تطب، تنظيّ الانتخابات من سة أ خرى، مما يطرح جدل فقهيا قانونيا وقضـائيا صصـوص 

مدى كفاية الضـــمانات المســـ تحدثة مقارنة بالتحديات والعراقيل ال جرائية الســـابقة، مما يجعلنا أ مام  
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المحلية تاار في كافة مراحل العملية الانتخابية ومالها من خصــوصــيات    تمنازعات تتعلق بالنتخابا

 تميزها عن  يرها من الاستشارات الشعبية الوطنية.

يلية   جراء قانو ، بل أ تتمال أ همية موضـوع المنازعة الانتخابية المحلية باعتبارها ليسـت درد ا 

لحماية الحقوق ال ســاســ ية للمواطنين منتخبين ومترلىين على حد ســواء، وتبرز أورتا أ يضــا في  

ــ يما فيما  ــمانات  يقد ظل التحديات التي واست تطبيق قانون الانتخابات، ل سـ ؤدي ا لى هدر ضـ

 نتي ة قصوره عن توفير الحماية اللازمة والضرورية. المتقاضي

دارة  ــ تقلة للانتخـابات في ا  ــلطـة الوطنيـة المســـ تـد  هـذه المقـا  ا لى تقييّ فعـاليـات الســـ

ــمانة للتقاضي على   ــ ت نا  اضـــ ــ تحداث المحاد ال دارية للاســـ النزاعات الانتخابية، وبيان اثر اســـ

درجتين، ورصد النقائص أ و الاغرات التي شابت قانون الانتخاب التي شكلت وتشكل عائقا امام  

 لفعلي للقضاء.الوصول ا

مما ســ بق ونظرا لما تتمت، به المنازعة الانتخابية المحلية من خصــوصــية وفي اطار النصــوص  

القانونية واحترام مبادئ الد قراطية وحقوق الانسان، فا لى أ ي مدى نجح المشرع في ا رساء حوكمة 

 حقوق ال فراد؟.حماية فعا  للمنازعات الانتخابية المحلية اضمانة لنزاهة هذه العملية و 

ــف  جابة عليها اعتمدنا على المنهج الوصـــ والمنهج التحليلي، وفق رؤية نقدية لتقييّ مدى   وللا 

ــوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتلاؤوا م، الواق، العملي لهذه المنازعات  ــ ت ابة النصــ اســ

 الانتخابية في الجزائر، وبناءً على ذ  تم تقس يّ الموضوع وفق الخطة التالية:

 .المحلية )مرحلة ما قبل الاقتراع( الانتخابيةالحوكمة المؤسساتية للمنازعة المبحث ال ول: 

 .الفعالية القضائية في تسوية منازعات الاقتراع والنتائجالمبحث الاا : 

 المبحث ال ول 

 . المحلية )مرحلة ما قبل الاقتراع(   الانتخابية الحوكمة المؤسساتية للمنازعة  

تعتبر المرحلة التمهيدية أ و التحضــــيرية التي تســــ بق اجراء الانتخابات وما تتضــــمنه من   

عمليات وقرارات  كن ان تمس من حقوق المواطنين وتؤثر على مدى تمتعهل بممارسة حقوقهل سواء  

في الانتخـاب أ و التر،، بـذ  فه   تتبوأ  مركزا هـامـا باعتبـارهـا ار الزاويـة في بنـاء أ ي مســــــار  

ا قوا   د قر  اء الانتخـا  وتـحدد فيـه ــكل الوعـ ادل، فف  هـذه المرحلة يتشـــ ه وعـ ــفـا  عزيـ اط  شـــ

المترلىين، فلذ  فلها من ال همية والخطورة مما يجعلها في قلب الاصـلاحات، مما حذا بالمشـرع ا لى 

ادراك أ هميـة حوكمـة المنـازعـات في هـذه المرحلة التي تتطلـب قطيعـة جـذريـة م، طريقـة التنظيّ  

ــاب داريـة تقليـديـة على العمليـة الانتخـابيـة من طر  ال دارة  الســـ ــايـة ا  قـة، أ و مـا  كن اعتبـاره وصـــ
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المركزية، التي طالما جعلت هذه الاصيرة محل شـكوك تحوم حول حيادياا وقدرتا على التدصل في  

 .3توجيه النتائج

تجســد ذ  في تكريس نظام الســلطة الوطنية المســ تقلة للانتخابات كفاعل مؤســســاتي  

وحيد ومســ تقل، مكلف بالفصــل في النزاعات ال ولية بعيدا عن اسزة ال دارية) البلدية والولية(،  

ــيرية للانتخابا ــاتية في المرحلة التحضـ ــسـ ــة الحوكمة المؤسـ ــ منا تفكين   تلذا فدراسـ المحلية يقتضيـ

الصــلاحيات المســ تحدثة في مطلبين اســاســ يين، نتطرق في ال ول منه ا لى قدرة هذه الســلطة في  

ــ تقل   ــكل مسـ ــة ملفات المترلىين  شـ ــديل في القوا  الانتخابية وكذا دراسـ دارة منازعات التسـ ا 

المتعلقة بالتر، والتي تواجه  وفعال، بينما نتناول في المطلب الاا  اشكالية غموض المعايير وضبابياا

 السلطة عند اقصاء المترلىين.

المطلب ال ول: اســ تقلالية الســلطة الوطنية المســ تقلة للانتخابات في الفصــل في منازعات القيد  

 والتر،

ان اس تحداث سلطة مس تقلة ل دارة وتنظيّ الاستشارات الانتخابية، في حد ذاته يعتبر   

ــفة واســـس النظام الانتخا  الجزائري، حا قبل النظر ا لى مخرجات ونتائج  تحول جذريا في فلسـ

ومن ثم تكريســها في التعديل   19/07وفعالياا للقيام بذ ، والذي تم بموجب القانون العضــوي 

، حيث كان الهد  الاسـا  من هذا الانتقال المؤسـسـاتي هو ابعاد ال دارة  2020الدسـ توري

التقليدية عن المشهد الانتخا ، التي اتسل وجودها بمزيد من الشكوك والانتقاد في عزاهته، فضلا 

عن كونه يتمال في الاسـ ت ابة لمطالب فاات سـ ياسـ ية وحزبية وشـعبية ل سـ يما بعد حراك فيفري 

، أ صـبحت هذه السـلطة ا المسـؤو  الح ـية عن تحضـير  21/01ومن صلال ال مر،  2019

، ونتناول في هذا المطلب مظاهر  4وتنظيّ وتس يير العمليات الانتخابية، والبت في منازعاتا ال ولية

 هذه الاس تقلالية وحوكماا للمنازعات التي تنشأ  قبل الاقتراع في فرعين اثنين.

 في القوا  الانتخابية (القيدالتسديل )الحوكمة المؤسساتية لمنازعات الفرع ال ول: 

تعتبر القائمة الانتخابية الركيزة الاســاســ ية المادية لكل عملية انتخابية، و ســلاماا نضــمن   

عزاهة العمليات الانتخابية، ولعله احدث الشـرع الجزائري اصـلاحات اجرائية في مسـكها وتسـوية  

محور العملية الانتخابية وال ســـــا  الذي تقوم  الذي هو الوعاء الانتخا    عزاعها، حيث تشـــــكل

ــفافياا  ذ تتوقف على صحته وبطلانه على مدى ســـــلامة العملية الانتخابية وعزاهاا وشـــ ،  عليه، ا 

ــوعه   ــوص العمليات المجرات على القوا   في هذه المرحلة وتتمال موضــ في النزاعات التي تاور صصــ

الانتخابية أ ي التسـديل والشـطب في القوا  الانتخابية، كونها عضـ، للمراجعة بالزيادة والنقصـان، 
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اء انتخـا  يعبر   ا كوعـ ة الخطورة، ل نـه ايـ ــكل دقيق أ مرا في  ـ ا  شـــ ا يعتبر الوقو  عليـها وتطهيرهـ مـم

ــاركة والعزو    ــة نســــب المشــ حقيقة عن عدد الناخبين الفعليين، بما يعط  نتائج أ كثر دقة صاصــ

  .5الانتخابيين

 الطبيعة القانونية والاس تقلالية العضوية أ ول:

ــوي    21/01من ال مر  08بموجـب المـادة    ــمن القـانون العضـــ المتعلق بنظـام  المتضـــ

ــيـة المعنوية   الانتخـابات المعـدل والمتمل ــخصـــ ــ تقلة للانتخـاب بالشـــ ــلطـة الوطنيـة المســـ تتمت، الســـ

والاسـ تقلال الما  وال داري، حيث باتت البطاقية الوطنية للهيةة الناخبة تحت الاشرا  المباشر 

ــلطـة، فقـد تم ابعـاد البلديـة والوليـة في ذ  وتنـازلـت دبرة على هـذه المهمـة، مـما يعـد   لرئيس الســـ

ــ تقلا ــافة لذ  فا ن هذه البطاقية معتبرة دائمة وتبق  احدى أ هم مظاهر اسـ ضـ ــلطة، ا  لية هذه السـ

صاضـعة للمراجعة الدورية والاسـ تانائية لضـمان تحيينها المسـ تمر بما يعكس الوعاء الانتخا  الحقيق  

 .6الذي يعبر عن حقيقة عدد الناخبين الفعليين

يلية عمل اللدنة البلدية لمراجعة القوا  الانتخابية ثانيا:  أ

ادة   اء على الـم ة القوا     63بنـ ة لمراجعـ ة لجنـ ــكل في لج بلديـ انون الانتخـاب، تتشـــ من قـ

ــ تقلة، على صلا  ما كان  ــلطة المسـ ــلطة رئيس المندوبية الولئية للسـ الانتخابية، تعمل تحت سـ

سابقا تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبالنظر لتشكيلاا فان رئاس اا من طر  قاض 

مانة كبرى، كما تضــل أ يضــا عضــوية ثلاث مواطنين عتارهم  يعينه رئيس المجلس القضــات تعد ضــ

المندوبية الولئية من بين الناخبين المســــ لين في القائمة الانتخابية البلدية، وقد تم اســــتبعاد ممال 

 المجلس الشعبي البلدي تماما الذي كان ياير ش بهة أ و فرضية التحيز الس يا . 

جراءات التظلم ال داري وميعاد الفصل فيه  ثالاا: ا 

ة  ــع الانتخـا  الجزائري الحق للمواطنين التظلم والاعتراض أ مـام هـذه اللدنـ اعط  المشـرــ

ــ بق اللدوء للقضـــاء، حيث يحق لكل مواطن ابفل تســـديله أ و شـــطب ا ه  كا جراء الزامي يسـ

تعسـفا، أ و اكتشـف تسـديل لاص ل تتوفر فيه الشرـوق القانونية أ و لتسـديل لاص مغفل في  

 . 7من قانون الانتخاب  67و 66عتراض معلل بموجب المادتين  نفس الدائرة أ ن يتقدم با

ب الوقوع في حـا  من حـالت التزوير  ــفـي ة  ســـ د في القوا  الانتخـابيـ ات القيـ ازعـ تاور منـ

والتدليس أ و الخطأ  أ و الغفلة أ ثناء عملية التســديل في تا القوا ، أ و أ ثناء عملية الشــطب منها،  

 .8والغرض من هذه المنازعة هو تصحيح ال خطاء التي تؤثر على نتائج العملية الانتخابية
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أ يام في   10المواعيـد: يودع الاعتراض امـام اللدنـة البلديـة لمراجعـة القوا  الانتخـابيـة في أ جـل   -1

أ يام في المراجعـة    05المراجعـة العـاديـة لتعليق اعلام اختتـام هـذه العمليـات، ولىف  ا لى  

 الاس تانائية لضمان سرعة تطهير القوا  الانتخابية.

الفصــل والتبلي : تلتزم اللدنة البلدية بالفصــل في الاعتراض بقرار أ قصــاه ثلاثة أ يام ، على أ ن  -2

أ يام كاملة من تاريخ القرار من طر  رئيس اللدنة ا لى الاطرا     03يتم تبلي  القرار في اجل  

ــائل القانونية،   ــمانة جوهريةالمعنية وبكل الوس بحســب الفقرة الاصيرة من    ويعد تبلي  القرار ض

ن كان سابقا يتخذ منه اشرق مكتوبا وبموطن المعنيين  68المادة  ، 9من قانون الانتخابات، وا 

هذا وفي حال انقضــاء الاجل دون تبلي   كن للمعنيين التوجه لتســديل الطعن امام القضــاء 

من قانون الانتخاب،   69/2أ يام كاملة من تاريخ الاعتراض بحســـــب المادة   08وهذا بعد  

 باعتباره رفضا ضمنيا  كن صاحبه من التوجه ا لى القضاء لضمان حقه في القيد.
 المنتخبة الاس تقلالية الوظيفية في تسوية منازعات التر، للم الس المحليةالفرع الاا : 

تمال مرحلة التر، الاختبار الحقيق  لســ تقلالية الســلطة المســ تقلة، نظراً لتداصل المعايير 

ــاد الما  ــ ية المحلية ومكادة الفســ ــ ياســ ، لذا فه   على أ همية عالية من  القانونية م، التوازنات الســ

 المخاطر القانونية والمسا  بحقوق المواطن ال ساس ية، ونتناولها في النقاق التالية.

 التر، لفاتمالولئية في دراسة  ةصلاحيات المندوبيأ ول: 

من قانون الانتخاب أ ولج المشـرع الانتخا  مسـأ   اسـ تلام ودراسـة    183بموجب المادة  

ملفات التر، للم الس الشـعبية البلدية أ و الولئية المنتخبة ا لى منسـق المندوبية الولئية للسـلطة  

ــ يحات بموجب قرار، بما يكر    ــل في قبول أ و رف  الترشـ ــلطة الفصـ ــ تقلة، وقد منحته سـ المسـ

دارية اس تقلالية القرار الانتخا   عن السلطة التنفيذية، وذ  بعيد عن موافقة الوا  أ و أ ي سة ا 

    اخرى في وزارة الداصلية سابقا. 

 ضمانة تعليل القرار وشرق التبلي  ثانيا:

ــفـافيـة،   أ وجـب القـانون ان يكون قرار الرف  معللا تعليلا قـانونيـا ومميـحا مـما يعـد امعـانا في الشـــ

من    184وهذا التعليل ليس شــــكليا بل وجوبية ان يســــتند ا لى مخالفة مميحة لمضــــمون المادة  

الانتخابات المعدل والمتمل المحددة لشرـوق   بنظام  المتضـمن القانون العضـوي المتعلق  21/01ال مر

التر،، كما تلتزم الســلطة المســ تقلة للانتخابات وتحت طائلة البطلان تبلي  القرار للمعو في اجل 

 أ يام كاملة من تاريخ الت يح بالتر،. 10
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 لحق التر، مبدأ  "القبول الضمو" كيلية حمائية ثالاا:

فكرة القبول التلقات تأ تي ضــمانة جوهرية لحقوق المترلىين ومنعا ل ي تعســف من الســلطة 

يداع الت ـيح بالتر،، دون صـدور   10المسـ تقلة، فاذا انقضـت المدة القانونية المتمالة في  أ يام منذ ا 

ــ يح يعتبر ذ  مقبول بقوة القانون ــلطة  10أ ي قرار مميح برف  الترشـ ، وهذا يهد  ا لى من، السـ

من المماطلة في دراســـة الملفات أ و تعطيل حق المتر، في اللدوء للقضـــاء، وهذا ما يعزز الاقة في  

 الحوكمة المؤسساتية للمنازعة الانتخابية.

 للم الس المحلية الرقابة الحزبية اضمانة موازية لحوكمة الترش يحاترابعا: 

اشرك المشرــع الفاعلين الســ ياســ يين من أ حزاب ســ ياســ ية ومســ تقلين بمناســ بة العملية الانتخابية  

المحلية، ولم يكتف بالرقابة المؤســســاتية للســلطة المســ تقلة في رقابة العملية الانتخابية بما يضــمن  

 التوازن الرقا ، وتظهر ذ  من صلال:

ــلطة  -1 ــل من القوا  الانتخابية: حيث الزم القانون السـ ــول على نسـ الحق في الاطلاع والحصـ

بوضــ، القائمة الانتخابية تحت ت ــ  الممالين المؤهلين قانونا لا حزاب والمترلىين الاحرار، 

ــل منـها بنـاء على الـمادة   من قـانون الانتخـاب، ويـهد  هـذا   70ومنحهل حق الحول على نســـ

ــفافية وكذا تطهير القائمة الانتخابية، ومن، التلاعب  ا من صلال  الاجراء ا لى مزيد من الشـــ

 . 11الكشف عن التسديلات  ير القانونية

منه لا طرا    129: اعط  قانون الانتخابات في المادة  الرقابة على تأ طير مكاتب التصـويت -2

 05على أ عضـاء مكاتب التصـويت في أ جل   عالمعنية بالنتخاب أ ي القوا  المتنافسـة بالطلا

أ يام من تاريخ نشرــها وتســليمها ال و ، ومنحهل حق الاعتراض عليها أ مام المندوبية الولئية، 

مكانية الطعن اما الجهات القضــائية ال دارية المتخصــصــة، حيث تعد هذه ضــمانة  فضــلا عن ا 

جوهرية أ ســاســ ية للتأ كد من حياد ال شــخاص المســخرين للعملية وتجنب تعيين من تربطهل  

ة بالم ــلة قرابـ زاء ال حزاب صـــ ام ا  اد التـ ة بالحيـ ــؤوليـ ترلىين، كما يلتزمون تحـت طـائلة المســـ

 . 12الس ياس ية او المترلىين

ــ تقلة للانتخابات ال ثر الوقات للرقابة المتباد  -3 ــلطة المسـ ــن ان الرقابة المتباد  بين السـ : ل شـ

وال طرا  المعنية بالنتخابات المحلية، تجبر المندوبيات الولئية للسـلطة على التزام الحياد التام 

ــامـة على ايي،، مـما يقلـل من فرص التواطؤ ل ي  والحرص على التطبيق التـام للقـانون وب ـــ
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طر  معين، ويضف  مزيدا من الشرعية الشعبية على قرارات السلطة المس تقلة مما يودي ا لى 

 تحسين حوكمة العملية الانتخابية.

شكالية غموض المعايير التشريعية في منازعات التر،المطلب الاا :   ا 

لعله  كن اعتبار مســأ   غموض معايير التر، وكدا ما ارتبب بفكرة المال الفاســد، اكثر ما 

المتعلق  المتضــمن القانون العضــوي   21/01اثار الجدل القانونية والســ يا  فيما تمخ  عليه ال مر

أ تي  ة، ويـ ة المحليـ ابيـ ــوص شروق التر، للم ـالس الانتخـ بنظـام الانتخـابات المعـدل والمتمل، صصـــ

، حيث  س مباشرة جوهر أ صلقة 2020انعكاسـا بما جاء في ديباجة التعديل الدسـ توري لسـ نة 

العملية الســـــ ياســـــ ية،  ير انه يحدث تعقيدات تطبيق معايير النزاهة في قبول التر، من عدمه، 

رادة تشرــيعية معلنه تد  ا لى  فصــل المال عن الســ ياســة وتطهير   حيث جاء قانون الانتخاب با 

ت في صــيا ة شروق  المجالس المنتخبة من ســطوة اصحاب المصــاش المشــ بوهة، لذ  فقد تجســد

جديدة تت اوز المعايير التقليدية لتشــمل الســيرة والســلوك والوضــ، الما  للمتر،، وياول تفكين 

ــبابية   ــي، وعمومية أ و ضــ شــــكالية المال الفاســــد، وغموض التشرــ هذا المطلب ا لى فروع تتعلق با 

ضـافة ا لى أ سـانيد السـلطة في قراراتا واياا م، ا قتراح ضـمانات وقائية المصـطلحات المسـ تخدمة، ا 

 لتعوي  نقص الوضوح.

 من قانون الانتخاب 184/7الفرع ال ول: الس ياق القانو  للمادة 

ــت على انه   ــاق المال  "حيث نصــ ــلته م، أ وســ أ ل يكون المتر، معروفاً لدى العامة بصــ

وال عمال المشـ بوهة وتأ ثيره بطريقة مباشرة أ و  ير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسـن سـير  

ــفاة النزاهة"،  العملية الانتخابية ــ ية لما يعر  ب "مصـ ــاسـ "، وبناء على ذ  تعتبر الركيزة الاسـ

وا تد  ا لى  اسـترجاع ثقة المواطن في دالسـه المحلية ومؤسـسـاته بعد سـ نوات من هيمنة رجال 

ــع هنا بعدم وجود   ــية، ولم يكتف المشـرـ ــ تغلوا هذه المجالس لتحقيق مأ رب لاصــ المال الذين اســ

ا ا لى  الســمعة العامة والارتباق بال وســاق المشــ بوهة، ولعله يرمي ا لى  ســوابق قضــائية بل تعداه

اســتباق وقوع الفســاد قبل حدوث أ و انتظار ذ ، فهو قد قصــد الســيرة والســلوك الحســن لدى  

ــكل 13المتر، ــفيبـا لرف  التر،، مـما يشـــ ، وذهـب ا لى  حـد اعتبـار التـأ ثير على ارادة النـاخبين ســـ

 .14تجاوزا على حرية التر، ما لم يتم وض، ضوابب واضحة ومحددة لتأ طيرها

شكالية الغموض التشريع  وضبابية المصطلحاتالفرع الاا :   ا 

بالرغم من نبل ال هدا  والســع  ل صلقه الحياة الســ ياســ ية والعامة، الا ان صــيا ة المادة 

 ، اثارت انتقادات فقهية وقضائية واسعة  سفيب افتقارها للوضوح والتحديد:184/7
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 أ ول: المصطلحات العامة والفضفاضة

على مصــطلحات فضــفاضــة يكتســ يها الغموض من حيث التطبيق    184/7حوت المادة  

من الدسـ تور، فه    ير واضحة   34الفعلي أ و من حيث احترام المبادئ المنصـوص عليها في المادة  

ويصـــعب اثباتا، مما قد يترتب عنه اعااك ومســـا  بحقوق المواطن لعدم تحديد الاليات القانونية  

التي تافيت هذه ال فعال،  فوصــف م ل " معروفا لدى العامة" و"أ وســاق مشــ بوهة" عبارات أ و  

هم، وكذا المعايير التي تجعل  الفاظ  امضـة وضـبابية، فكيف للقانون والقاضي تعريف العامة وتحديد

ــ بوهة في بياب حا قضــــات نهات، مما يجعلها عصــــية على الفهل والتطبيق   أ وســــاطا معينة مشــ

 لفتقارها لليقين القانو . 

 ثانيا: السلطة التقديرية الواسعة للسلطة المس تقلة للانتخابات

سـالفة الذكر السـلطة صـاحبة الاختصـاص في دراسـة ملفات التر،   184/7تمنح المادة  

ــاء المترلىين دون معايير محددة   ــعة جدا في اقصـ ــلطة تقديرية واسـ ــأ نها سـ ــدار القرارات  شـ واصـ

ــف تـجاه المتقـدمين للتر،، حيـث  وواضـحة، ويتوق، من ذ  ان هـذا الغموض يفتح البـاب للتعســـ

زاحة مترلىين باعتب ارهم خصوما س ياس يين، بالستناد والتذرع بمكادة الفساد   كن أ ن يندر عنه ا 

 واس تغلال لهذا النص الغام .  

 الفرع الاالث: اهتزاز المعايير القضائية

تعتمد السـلطة المسـ تقلة للانتخابات في التحقق من هذا الشرـق وتفعيله  شـكل شـ به    

ة   ازعـ ة المنـ ة في حوكـم ا  وة حقيقيـ ا تبرز معهـ ارير من أ سزة الدو  المختصــــــة، مـم ات وتقـ على تحقيقـ

ــكل  ير مباشر في الارتباق بالعملية الانتخابية ويؤث دارة قدما  شـــ ر الانتخابية المحلية، وتجعل للا 

ــلا عن المأ زق التفســيري   ــ تقلة، فض ــلطة المس ــ تقلالية القرار الانتخا  للس  شــكل مباشر في اس

 للقاضي ومسأ   الثبات وكذا حقوق المواطن بصعوبة الدفاع.

 أ ول: المأ زق التفسيري للقاضي ال داري

بمعنى انه يضـ، القاضي ال داري في مأ زق ل جل تفسـير القاعدة القانونية ووضـعية حرجة  ير 

مأ لوفة، فهو يجد نفســه أ مام قرار رف  مبو على  عة عامة وليس على وقائ، مادية درمة، ال مر 

 . 15الذي يصعب عليه  سب رقابته على مشروعية قرار الرف 
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ثبات ال داريةدور التقارير ثانيا:   وتحديات ال 

ــ تقلة ا التي تفينى عليها قرارات رف    ــلطة المسـ ــ بق بيانه فان التقارير الواردة للسـ كما سـ

التر،، مما يجعلنا نتسـاءل عن قيماا كدليل وعن وسـائل دصـها والتأ كد منها، واثر ذ  على دفاع  

 :16المتضررين من قراراتا، في النقب التالية

ــائية، مما   -1 القيمة القانونية للتقرير كدليل:  البا ما تكون عبارة عن معلومات أ منية وليســـت قضـ

 يجعلها ل ترقى لن تكون دليلا قضائيا قاطعا معياريا، وم، ذ  يعتمد عليها في رف  التر،.

بياب وسـ يلة التمحيص: ل تحوز المندوبيات الولئية للسـلطة المسـ تقلة على الوسـائل القانونية   -2

مكانية التحقق من صحة التقارير  شـــكل مســـ تقل، مما يجعلها أ حيانا  والمادية، التي تمكنهل من ا 

دارية أ خرى وتنفيذ تقاريرها. رادة سة ا   درد معبر عن ا 

ــعبة ل جل اثبات عدم  -3 ــعية جد ص ــه في وض ــعوبة الدفاع: حيث يجد المتر، المرفوض نفس ص

رادة الناخبين  شــكل مباشر أ و   صــلته بأ وســاق مشــ بوهة، أ و عن  عته، أ و عدم تأ ثيره في ا 

ــلبيـة في الـحا  ال ولى  اـل تـحديا قـانونيـا كبيرا أ مـام سـات    ير مبـاشر، وهو اثبـات لواقعـة ســـ

 الطعن القضائية.

 لتعوي  الغموض التشريع الضمانات الوقائية الفرع الراب،: 

للحملات الانتخابية موازية لتعزيز النزاهة   الت ــيح بالممتتكات ومراقبة التمويلقدم المشرــع اليات 

ادة   ا الـم ة التي احـدثاـ ابيـ ــبـ ل من اثار الغموض والضـــ انون   184/7والمســــــاهـمة في التقليـ من قـ

 الانتخابات.

لزامية الت ــيح بالممتتكات  : أ وجب القانون على المترلىين لبع  الاســتشــارات الانتخابية  أ ول: ا 

ال جراء ا لى ضـــمان  ، وهذا17تقديم ت ـــيح علو بممتتكاتل العقارية والمنقو  داصل وصارل الوطن

، مما تعتبر هذه الالية حيادية وتحد من السـلطة التقديرية الواسـعة  الشـفافية ومن، اسـ تغلال النفوذ

 للسلطة المس تقلة المشرفة على تنظيّ الانتخابات.

: تم اســـ تحداث هذه اللدنة لدى الســـلطة المســـ تقلة  الانتخابية   لجنة مراقبة تمويل الحملاتثانيا:  

وتتشــكل من قاض واحد تعينه المح ة العليا وقاض   للانتخابات لمراقبة حســابات الحملة الانتخابية

ــلطـة العليـا   ــ بـة ومماـل واحـد عن الســـ واحـد يعينـه دلس الدو  وقـاض واحـد يعينـه دلس الـمحاســـ

، والهد  هو تتب، مســارات  للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكادته وممال واحد عن وزارة المالية

ال موال ومن، تســلل ودخول المال الفاســد في تمويل الحملات الانتخابية، وفصــل العمل الســ يا  

 . 18عن الجوانب المالية  شكل مؤسساتي ور  
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ــان ثالاا: العقوبات الردعية  ــ ية د قراطية في اطار احترام حقوق الانســـ : ل جل صلق بياة تنافســـ

س نوات، لكل   10ومبادئ الد قراطية، فقد نص المشرع على عقوبات صارمة وشديدة تصل ا لى 

من يتلاعب بالعملية الانتخابية أ و يسـع  ا لى المسـا  بنزاهاا وشـفافياا، مما من شـأ نه تعزيز الاقة  

 في نتائجها وشرعية منتخبيها.  

ــ  عـائقـا أ مـام  ا    ــبـابيـة المعـايير والاع د المفرق على التقـارير ال داريـة يظلان مشـــ ن ضـــ

حوكمة عاد  تضــمن وصــول الكفاءات وتحم  حصــول اصتراقات مالية في نفس الوقت، ولعل مرد  

ذ  يعود ا لى الرببة في الســع  ا لى الوقاية من الفســاد بتطهير المجالس المحلية المنتخبة من ناحية، 

يجاد توازن بين هاته المصـــاش  ومب دأ  الحق في التر، احق دســـ توري من ناحية ثانية، مما يفرض ا 

 وتوفير الضمانات الكافية لحماياا. 

 المبحث الاا  

 الفعالية القضائية في تسوية منازعات الاقتراع والنتائج 

تلعب الرقابة القضــائية دورا محوريا أ ســاســ يا في حماية العملية الانتخابية المحلية وكذا مبدأ  

ــوعية كافة مراحل  ــمان مشرـ ــعبية وضـ ــينا في حماية ال رادة الشـ ــنا حصـ التمايل، حيث تعد حصـ

العمليات الانتخابية، حيث ينتقل النزاع من أ روقة الســـــلطة المســـــ تقلة للانتخابات ا لى فضـــــاء 

باعتباره الملاذ الامن وال صير لضـمان مطابقة ال جراءات الانتخابية للقانون، وجدير بالذكر القضـاء،  

ــ نة   ــ توري لسـ ــوي    21/01وما تناوله ال مر  2020ان التعديل الدسـ ــمن القانون العضـ المتضـ

د احـدث تحول جـذريا في تعميق دور   دل والمتمل، قـ دل والمتمل المتعلق بنظـام الانتخـابات المعـ المعـ

القضـاء في الانتخابات المحلية، سـعيا وراء تكريس حوكمة قضـائية شـاملة تت اوز  ا عيوب وقصـور  

 ال نظمة السابقة.

ولعله ت ن أ همية هذا التحول في الانتقال ا لى التقاضي على درجتين في المنازعة الانتخابية،  

بعد أ ن كانت تضــف  صــفة النهائية على احكام المح ة ال دارية، وتم ذ  باســ تحداث درجة ثانية  

دارية للاســ ت نا ،  ير أ نه ورغم الرببة في تعزيز الامن ال قضــات  للتقاضي تجســد في انشــاء محاد ا 

جرائية صـارمة، قد  وبعث الاقة لدى المتقاضـين، الا ان خصـوصـية المادة الانتخابية فرضـت قيودا ا 

 . 19تؤدي عمليا ا لى افراغ هذه الضمانات من محتواها

تتســـل المنازعة الانتخابية بالطاب، الاســـ تع ا  المفرق، حيث يتم تقليص المواعيد ا لى حد 

ــاعة ا لى  48أ دنى ممكن من   أ يام لضــمان عدم تأ ثر المســار الانتخا ، فيق، بين مقتضــيات  05س
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ضـافة ا لى تشـتت   جرائية كبرى، ا  السرـعة ومتطلبات العدا  يضـ، المتقاضي والقاضي في تحديات ا 

 .20هذه المنازعات بين القضاءين العادي وال داري بما ل يتلاءم والمعيار العضوي وخروجا عنه

ــائية في ظل هذه ال صـــلاحات، ونقوم   ــع  ا لى تقييّ الفعالية القضـ ــنسـ في هذا المبحث سـ

بتقسـ يمه في مطلبين رئيسـ يين، نتفينى في المطلب ال ول ل ثر اسـ تحداث المحاد ال دارية للاسـ ت نا   

اضــــمانة مســــ ت دة للتقاضي على درجتين، بينما نتصــــدى في المطلب الاا  للوقو  على العوائق  

 التي تحول دون الوصول الفعلي للقضاء وتأ ثير ذ  على عزاهة العملية الانتخابية.والعراقيل 

 المطلب ال ول: اثر اس تحداث المحاد ال دارية للاس ت نا  اضمانة مس ت دة للتقاضي على درجتين

ــات الجزائري في الـمادة الانتخـابيـة طويلا من تغرة الدرجـة الواحـدة،  لقـد عـانى النظـام القضـــ

على اعتبار ان الاحكام الصادرة من المحاد ال دارية تتسل بالنهائية والقطعية، مما ح  يحرم المتقاضين 

عـادة دص ال خطـاء الوا ــائيـة أ خرى أ على، با  ــة مراجعـة احكاول امـام سـة قضـــ قعيـة أ و  من فرصـــ

الذي   2020القانونية التي قد ترتكب في الدرجة ال ولى، وم، صـدور التعديل الدسـ توري لسـ نة  

دارية للاســ ت نا  اصــمام أ مان جديد، بل هو ميلاد جديد للقضــاء ال داري   أ ســس لوجود محاد ا 

 ، مما يعزز حوكمة المنازعة الانتخابية ويعمل على تجويد أ داء المنظومة الانتخابية.21الجزائري

لى القابلية للمراجعة  الفرع ال ول: التحول من أ حكام نهائية ا 

وما تبعه، كانت الاحكام في قوانين   2020قبل ال صـلاحات المسـ تحدثة منذ دسـ تور  

، على احكام المح ة ال دارية في المادة الانتخابية، وهو  22الانتخابات الســابقة تضــف  صــفة النهائية

ــمانات المحاكمة العاد ، فلموجب المادة   ــمانة جوهرية من ضـ  179أ مر رأ ى الفقه فيه انه اهدار لضـ

ــ ت نا ، وكذ    ــ تور في الفقرة الاانية تم النص على المحاد ال دارية للاسـ بموجب القانون من الدسـ

لدســــ تور، ادهات اســــ ت نا  لا حكام  لالمتعلق بالتنظيّ القضــــات تطبيقا    10-22العضــــوي  

وال وامر الصــادرة عن المحاد ال دارية، كما مكنها من الفصــل في القضــايا المخول لها بموجب نصــوص  

المتعلق بالتقســ يّ القضــات اســ تحداث ســت   07-22صاصــة، وقد تم بموجب القانون العضــوي  

دارية للاس ت نا  تق، مقراتا في الجزائر، وهران، قس نطينة، ورقلة، تمنراست، و شار.  محاد ا 

انون الانتخـابات فو د ذ  في ال مرفي قـ ــّ د تجســــ ة  أ تاح  الذي  01‑21قـ مكانيـ  الطعن  ا 

 حيث   للاسـ ت نا ،  الناقل ال ثر  بذ  محققاً   المؤقتة،  والنتائج التر، رف  قرارات في  بالسـ ت نا 

، فهـذا التحول لم يكن  23معـا  والقـانون  الوقـائ،   حيـث  من  النزاع  في  النظر  الاـانيـة  الدرجـة  مح ـة  تعُيـد

اجراء تغيير اجرات فقب بـل هو تـدعيّ لا من القضــــــات في الـمادة الانتخـابيـة، وبعـث للاقـة عنـد  
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داريا قد لحق  ل وأ أ بحقوقهل ومســ نود بحصــانة قضــائية، تمن،   المترلىين الذين يرون ان تعســفا ا 

ا   عـادة مراجعـة هـذه الاحكام، وعليـه فـ ــار  عنهل ا  ذا كان للقـاضي ال داري دور محوري في المســــ

ن ممارســة ا  الانتخا ، فهو الضــامن الاســا  لشــفافية وشرعية ومصــداقية العملية الانتخابية، ف

 .24هذا الدور تح ه عدة ضوابب محددة في النصوص القانونية على اختلا  مصادرها

 المحليةالشعبية الاس ت نا  في منازعات التر، للم الس الفرع الاا : 

كما هو معلوم ان حق التر، هو حق دسـ توري من الحقوق السـ ياسـ ية، وأ ي مسـا  به 

جراءات واضحة  سـ يطة تجعل ممارسـ ته والتمت، به يسـيرا   يتطلب رقابة قضـائية مشـددة وصـارمة، وا 

 ومتاحا والطريق اليه سالكا محددا، ونوجزها في النقب التالية:

ــب المادة    أ ول: الاختصـــــاص:  من قانون الانتخابات فقد مكنت المتقاضي ممالة في    183بحســـ

قليميـا للطعن في حا المح ـة   ــة ا  ــ ت نـا  المختصـــ المتر، أ و القـائـمة، التوجـه للمح ـة ال داريـة للاســـ

 ال دارية القاضي بتأ ييد رف  التر،.

لخصــوصــية المنازعة الانتخابية فقد حدد المشرــع مواعيد قصــيرة جدا للاســ ت نا ،    المواعيد: ثانيا:  

 أ يام كاملة من تاريخ تبلي  الحا. 03وهو  

تلتزم المح ة ال دارية للاسـ ت نا  بالفصـل في الطعن المرفوع أ ماوا في   ثالاا: الفصـل في الاسـ ت نا : 

ــكل من    04أ جـل   ل ل ي شـــ ابـ ا  ير قـ ائيـ ا نـه داع الطعن، ويكو ن قرارهـ يـ أ يام كاملة من تاريخ ا 

  اشكال الطعن.    

   الاس ت نا  في منازعات النتائج المؤقتةالفرع الاالث: 

علان النتائج قمة ال اع القانو  في الانتخابات المحلية، اذ  تمال المنازعات في هذه المرحلة المتعلقة با 

 تتعلق بحسل الفوز وتوزي، المقاعد داصل المجالس المحلية المنتخبة، ونناقشها في النقطتين التاليتين:

ة اللدوء للقضـــــاء ائمـة   186: جـاء في المـادة  أ ول: امكانيـ ه لكل قـ انون الانتخـاب على انـ من قـ

مترلىين، ولكل متر، أ و حزب مشـارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن امام المح ة ال دارية 

ة أ و   ة أ ي البلديـ ة للانتخـابات المحليـ ائج المؤقتـ ة المتعلق بالنتـ ا  في حا المح ـة ال داريـ ــ ت نـ للاســـ

 الولئية.

ا: المواعيـد:   ــ ت نـا  في أ جـل  ثانيـ أ يام كاملة من تاريخ تبلي  الحا، على ان   03 كن تقـديم الاســـ

ــ ت نا  صلال  أ يام، ولعله هذا الاجراء أ ي التقاضي على    05تفصـــــل فيه المح ة ال دارية للاســـ

درجتين يضـمن ان تمر النتائج بمصـفاة قضـائية ثنائية قبل أ ن تصـبح نهائية، مما يقلل فرص التشـكين 
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في عزاهة العملية الانتخابية، بالرغم من تحصـــن قرارات هذه المحاد ال دارية للاســـ ت نا  بالحرمان  

 .  25بالتوجه ا لى النق  كوس يلة أ خرى للطعن

 الفرع الراب،: دور دلس الدو  في المرحلة الانتقالية

أ ول انتخابات محلية وا الوحيدة التي   2021نظمت الســـلطة المســـ تقلة للانتخابات في ســـ نة  

قامت بذ ، وحينها لم تكن المحاد ال دارية للاســ ت نا  قد نصــفيت، ال مر الذي حذا بالمشرــع في  

يجـاد اليـة انتقـاليـة وذ  بتكليف دلس الدو  بالنظر   314المـادة   انون الانتخـابات ا لى ا  من قـ

ــادرة عن الـمحاد ال داريـة،  ــ ت نـا  الاحكام الصـــ ــل في اســـ وقـد مـار  دلس الدو  هـذا  والفصـــ

، حيث أ لغ  عدداً من قرارات المحاد ال دارية 2021الاختصــــاص فعلياً صلال انتخابات ســــ نة  

قصـاء مترلىين اسـتناداً ا لى تقارير أ منية  ير كافية، وهو ما أ برز الدور الفعّال   التي كانت قد أ يدت ا 

  .ممارس االلدرجة الاانية في تكريس حماية الحقوق وضمان 

 الفرع الخامس: تقدير الاس ت نا  في المادة الانتخابية

ــلا عن   ل شـــــن ان التقـاضي على درجتين يحقق مزايا عـدة من النواو القـانونيـة والعمليـة، فضـــ

عادة الاقة ا لى الناخبين والمترلىين  ــل به ا  ــلحة الانتخابات وما تتس ــافية تصــب في مص ض معيارية ا 

 على حد السواء، حيث تؤدي ا لى:

تقليل الخطأ  القضـات: حيث تسـ ند لقضـاة اكثر صبرة لمراجعة احكام الدرجة ال ولى، وما لذ    -1

يجــا  على العمليــة الانتخــابيــة، كما يقلــل من حــدة الانتقــادات الموســة لا حكام   من اثر ا 

 المس تع لة.

يجاد نسق قانو    -2 توحيد الاجااد القضات: قد تساهم المحاد ال دارية للاس ت نا  بالمساهمة في ا 

ــبابية، م ل المال   ــة و ير محددة ا لى درجة الغم  والض ــفاض ــطلحات فض ــير مص موحد لتفس

 المش بوه و يرها.

ضـــافية لم   -3 تفعيل حقوق الدفاع: يتيح للمتر، أ و لا طرا  المعنية تقديم دفوع جديدة، واد  ا 

 يسعه الوقت لتقد ها امام المح ة ال دارية.

الا انه وبالرغم من لج هذه الحسـ نات أ و المزايا للاسـ ت نا  على مسـ توى المحاد ال دارية   

ــاهمت بقفزة نوعية في حوكمة المنازعات الانتخابية المحلية،  ير انها فاعلياا  ــ ت نا ، والتي سـ للاسـ

لىين في  تبق  مقيدة ومرتبطة بالمواعيد القصــيرة، لن الفصــل في عزاعات كايرة ومعقدة ل ل  المتر 

بضـون أ يام قليلة، تضـ، عبةا ثقيلا على كاهل القضـاة، ال مر الذي يجعل منه أ ي الاسـ ت نا  درد 
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ــبح اللدوء ا لى  ــية ومادية تلا  ال الملفات، ويصـ مكانيات  شرـ ــكل  ما لم يتم مرافقته با  اجراء شـ

 القضاء والوصول اليه يسيرا دون عوائق وهو ما رأ ينا مناقش ته في المطلب الاا . 

   الوصول للقضاء المطلب الاا : عراقيل وعوائق

ــدى لكل المراحل المتعلقة بالنتخابات المحلية، ل يعو  وجود منظومة قانونية انتخابية تتصـــ

أ بدا حوكمة فعلية وفعالية لها ما لم تسـ ند بمعايير موضـوعية تسـهل تطبيقها وتفيسرـ الوصـول للقضـاء،  

مارسـة وممارسـة لج أ نواع الاعتراض والطعون امام الجهات المختصـة، بالشـكل الذي يتيح الوصـول لم

حقوق الافراد في اطار قانو  متوازن يضــمن  ل التمت،  ا وبالوســائل الملائمة ضمن رقابة قضــائية 

رسـاء حوكمة انتخابية  فعا  وناجعة، وفي هذا المطلب اردنا التطرق ا لى ما  كن ان يعرقل ويعيق ا 

جرائية تحد محلية شـفافة، وذ  لما ابانت عليه الممارسـة القضـائية حيث اشـفت وجود صـعوبا ت ا 

من فعالية الرقابة القضــائية، وتتمظهر في عوعة عوامل أ ســاســ ية تتمال في ال جال القصــيرة وضــيق 

 المواعيد، وتشتت الولية القضائية، وكذا قيود الثبات، ونتناولها في هذه الفروع الالاثة المتتالية. 

 الفرع ال ول: أ ثر المواعيد في جودة ال حكام وعلى حق الدفاع

جراءات شكلية، بل ا أ داة لضمان جودة ال حكام  كما هو معرو  ف المواعيد ليست درد ا 

يجابًا على ثقة المتقاضــين  وحماية حق الدفاع فكلما كانت ال جال مضــبوطة ومعقو ، انعكس ذ  ا 

تعتبر المواعيد في المادة الانتخابية مواعيد سـقوق ل تقبل  ، حيث  في القضـاء وعلى شرعية ال حكام

، وبالنظر لقانون  26التمديد أ و التوقف، وقد بال  المشرع في تقليصها تحت ذريعة الطاب، الاس تع ا 

الانتخاب فال جال والمواعيد ســـواء للتظلم أ و الطعون قصـــيرة، وذات ال مر لمواعيد الفصـــل أ مام  

ســـــاعة فقب للطعن في النتائج المؤقتة كما جاءت بالمادة   48الجهات القضـــــائية، فقد منحت ولة 

جراءات توكيـل مـحام وتجهيز   186 ــت كافيـة عمليـا لمبـاشرة ا  من قـانون الانتخـاب، وا مـدة ليســـ

 العرائ  وجم، ال د  و يرها من الاجراءات.

في ذات الاطار نسـ ل أ يضـا ضـيق أ جال الفصـل في الطعون المرفوعة امام القضـاء، حيث 

ــل في النزاع صلال   ، وعليـه  كن القول ان 186أ يام م لا في المـادة    05تلزم المح ـة بالفصــــ

الاســ تع ال المفرق يضــ، القاضي تحت ضــغب زمو رهيب  نعه من ممارســة ســلطاه في التحقيق 

صـدار احكام  كن وصـفها بالشـكلية تسـ تديب أ و   وتدقيق المحاأ، مما قد يؤثر على جودة عمله وا 

 تكتف  بظاهر ال وراق ل  ير.
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 تشتت الاختصاص القضات وتأ لج المعيار العضويالفرع الاا : 

ــ تقر في القانون ال داري ــوي خروجاً عن المبدأ  المســـ ، الذي بالع د على المعيار العضـــ

ع نظاماً   يسُـ ند الفصـل في المنازعات التي تكون ال دارة طرفاً فيها ا لى القضـاء ال داري، اعتمد المشرّـ

 .في المنازعة الانتخابية المحلية هجيناً لتوزي، الاختصاص

 أ ول: اختصاص القضاء العادي لمنازعات القيد في القائمة الانتخابية

ــاء العادي النظر في   69بموجب المادة   ــ ندت مماحة للقضـ من قانون الانتخابات فقد أ سـ

ــ بة النزاعات الماارة حول العمليات المتعلقة بالقيد في القائمة الانتخابية، فهذا   الطعون المقدمة بمناســ

ــا  ان  دارية بامتياز، على أ سـ ال مر يعتبر تمزيقا لقواعد المنازعة الانتخابية ال صـــل فيها ان تكون ا 

ــل  قرار لج  داري، ويجد المواطن امام قاض مد  ليراقبه ويفصـ نة مراجعة القوا  الانتخابية قرارها ا 

في عزاعه، مما يصـعب معه توحيد الاجااد القضـات ولىلق تضـاربا في تفسـير المراكز القانونية،  ير  

على    ان هذا الرأ ي نجد انه من الناحية الموضـــوعية كما يؤكد ال ســـ تاذ الدكتور "عمار بوضـــيا "

ــين، انه   ــاء من المتقاض لعل تكليف المحاد العادية مرده ا لى الاعتبارات المتمالة في مبدأ  تقريب القض

ضـافة ا لى البعد  ليها من طرفهل دون تعب أ و مشـقة، ا  لوجود المحاد في أ  لب المناطق ويتم اللدوء ا 

 ال قليم  بالنســــ بة لجهة الاختصــــاص القضــــات، فضــــلا عن قرب أ و تماثل منازعات التســــديل 

 .  27والشطب من منازعات الحا  المدنية والتي تعرض على المحاد العادية

 ثانيا: تعدد الجهات القضائية

ــاء  يحدث وأ ن يكون المتر، في بع  ال وضــــاع أ حيانا لخوض عزاعات متزامنة أ مام القضــ

رهـاق  ــديـل م لا، وامـام القضــــــاء ال داري للتر،، وهو مـا يؤدي ا لى ا  العـادي فيما تعلق بالتســـ

 المتقاضي ماديا ومعنويا، فضلا عن تش تيت المنازعة الانتخابية المحلية. 

 الفرع الاالث: شروق قبول الطعن واد  الثبات )تدوين الاحت ال( 

ــترق الـمادة   ــوي   21/01من ال مر  185تشـــ ــمن القـانون العضـــ المتعلق بنظـام المتضـــ

يداع الاعتراض )الاحت ال( في مكتب التصـويت ويرسـل م، محاأ   الانتخابات المعدل والمتمل، ا 

الفرز ا لى اللدنـة الانتخـابيـة الولئيـة، كقيـد حا يقبـل حق المعو في الطعن،  ير أ ن الواق، العملي  

ــ ته قان ونيا للقيام به كا جراء أوري  يافيت ان الناخبين أ و المترلىين يفتقرون  البا ا لى كيفية ممارســـ

ضـافة لذ  وك ثر قضـات   لىدم سـلامة الانتخابات، أ و قد يتعرضـون للضـغب تانيهل عن تدوينه، ا 

فان المحاد ترف  الغالبية العظم  من الطعون المتعلقة بصــــحة التصــــويت لعدم وجود احت ال أ و  
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اعتراض مســـ بق رفقة المحضرـــ، مما  كن اعتبارا شرطا أ و قيدا تع يزيا يحرم القاضي من الوصـــول 

 .28للنظر في جوهر عمليات تمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

  :الخاتمة

حوكـمة المنـازعـات الانتخـابيـة المحليـة في النظـام الانتخـا  الجزائري، ا لتقييّ مـدى جـديـة  

، ومدى قدرتا على  2020ال صــلاحات القانونية والســ ياســ ية بعد التعديل الدســ توري لســ نة 

اعاـا،   ــيـ صلق التوازن المطلوب بين تحقيق عزاهـة الانتخـاب واحترام حق الانتخـاب والتر، وصـــ

ــلا عن   ــ اا، فضــ زا  وتذليل العقبات والعراقيل التي تحول دون ممارســ ــ معه ا  ال مر الذي يقتضيــ

ا لى جملة من  الاغرات أ و القصــور التشرــيع  فيما تعلق بالغموض والنقص، وقد توصــلت الدراســة 

 النتائج نوجزها فيما يلي:

ــلطة التنفيذية للعملية الانتخابية المحلية ا لى  -1 دارة الس ــاتية بالتحول من ا  ــس تعزيز الحوكمة المؤس

ســـلطة مســـ تقلة للانتخابات، مما يضـــف  نوعا من المصـــداقية المبدئية على المســـار الانتخا  

 المحلي.

ــ ت نا ، وهو ما يعزز   -2 ــ تحداث المحاد ال دارية للاســ تكريس مبدأ  التقاضي على درجتين باســ

 الامن القضات ويحم  الحقوق الس ياس ية من الاعااك والتعسف.

تتسـل المنازعة الانتخابية المحلية بمواعيد وأ جال قصـيرة، مما قد يؤثر على جودة الاحكام ويهدر   -3

 حقوق الدفاع، ال مر الذي قد يصبح معه اللدوء للقضاء اجراء شكليا.

تشـتت الاختصـاص القضـات بين القضـاءين العادي وال داري في نظام ه ين في توزي، الولية  -4

القضـــــائية، ال مر الذي أ دى ا لى تأ لج المعيار العضـــــوي، ولىلق عدم اتســـــاق في الاجااد  

 القضات، ويشتت الخصومة الانتخابية ويرهق المتقاضي ماديا ومعنويا.

ضــبابية المعايير ال صلاقية أ دى ا لى غموض صــيا ة المصــطلحات المســ تعملة والتي ترمي ا لى  -5

ــلطـة تقـديريـة  ــاد، ال مر الذي فتح البـاب أ مـام ســـ تطهير الـمجالس المنتخبـة والوقـايـة من الفســـ

 واسعة للسلطة المس تقلة، والاع د ش به الكل  على التقارير المعدة من أ سزة الدو  الخاصة.

 وقد رأ ينا ان نقترح جملة من المقترحات لتعزيز الحوكمة الانتخابية المحلية في الجزائر:

ســــ ناد كافة العمليات الانتخابية المحلية للقضــــاء ال داري   -1 أورة توحيد القضــــاء الانتخا  با 

 وحده، بما يحقق وحدة الاجااد القضات والانس ام م، المعيار العضوي.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  01-21حوكمة المنازعات الانتخابية المحلية في الجزائر في ظل ال مر   ـــــــــــــــــــــ

 731صفحة            2026أ كتوبر ،  733- 714، ص ص: 02العدد  ،  10المجلد  
 

ــمح للقـاضي من   -2 مراجعـة المواعيـد وال جال المتعلقـة بتـمديدها لتكون اكثر واقعيـة وعمليـة، ويســـ

 ممارسة سلطته في التحقيق وتدقيق المحاأ وللمتقاضي من تحضير دفاعه.

ضــبب المصــطلحات القانونية بوضــ، معايير واضحة ومحددة، لتطبيق شرق الســمعة، والصــلة   -3

عادة تعريفها وضبطها بما يتوافق وحقوق الافراد،  بالمال الفاسد، وال وساق المش بوهة و يرها با 

 لتقييد السلطة التقديرية الواسعة للسلطة المس تقلة للانتخابات.

ة،   -4 ة لتطهير وتامين القوا  الانتخـابيـ ات الحـدياـ ادة من التكنولوجيـ ــ تفـ ة والاســـ ل الرقمنـ تفعيـ

وال سراع في الاع د على التصــويت الالكترو ، الفرز الالكترو  والســع  لتقليل التدصل 

 الفيشري تدريجيا.

عادة النظر في طريقة تعيين رؤسـاء وأ عضـاء هذه   -5 تعزيز اسـ تقلالية أ عضـاء مكتب التصـويت با 

المكاتب لضمان الحياد التام، والعمل على تكوينهل بغية تأ هيلهل للتعامل م، المنازعات الانية يوم 

 الاقتراع.

 : الهوامش 

 

  0/12/2020( المؤرخ في 20/442والصـادر بموجب المرسـوم الرئا  )  2020التعديل الدسـ توري لسـ نة  1

ــ نة ) ــ توري لســ ــدار التعديل الدســ صــ (،  82(، الجريدة الر ية للدمهورية الجزائرية، العدد)2020المتعلق با 

 .30/12/2020المؤرصة في 

المتضـــــمن القانون العضـــــوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل    10/03/2021( المؤرخ في 21/01ال مر ) 2

 .10/03/2021(، المؤرصة في 17والمتمل، الجريدة الر ية للدمهورية الجزائرية، العدد)

 .65، ص2004محمد الصغير بعلي، قانون ال دارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 3

ــوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمل، والمعد     21/01من ال مر    10المادة  4 ــمن القانون العضــ المتضــ

ــوي    04بموجـب المـادة   ، الجريـدة الر يـة للدمهوريـة  04/04/2026المؤرخ في    26/05من القـانون العضـــ

 .04/04/2026، المؤرصة في 24الجزائرية، العدد  

يليـات تطوير ايـاعـات ال قليميـة في الجزائر، أ طروحـة دكتوراه في الحقوق، جـامعـة مـحمد  5  ــماعيـل فريـجات، أ ســـ ا 

  86، صفحة  2020-2019خيضر  سكرة، الجزائر، 

( المتضمن  01/21ا سماعيل فريجات، قراءة في نظام انتخاب أ عضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء ال مر) 6

، جامعة  02، العدد  12القانون العضــوي المتعلق بنظام الانتخابات، دلة العلوم القانونية و الســ ياســ ية، المجلد  

 .108ص  ،2021الوادي، الجزائر،

 



سماعيل فريجـات     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا 

 732صفحة            2026أ كتوبر ،  733- 714، ص ص: 02العدد  ،  10المجلد  
 

 

حيث  وســـــ يلتين، وميز المشـرــــع بينهما  يتم مواسة قرار اللدنة البلدية لمراجعة القوا  الانتخابية عن طريق   7

 :اعتبر

بفال تسديل المواطن نفسه في القائمة الانتخابية.   1-  التظلم: يتعلق بحا  ا 

الاعتراض: يقدم لطلب شطب لاص سجل بغير حق، ويشترق في هذا الاعتراض أ ن يكون معللا، وقد  2-

ــديل ــ بة طلب تسـ ــديله في نفس يكون الاعتراض كذ  بمناسـ الدائرة انظر في ذ : كر ة   لاص أ بفل تسـ

، 1أ وشـان، اليات ووسـائل ضـمان العملية الانتخابية المحلية، أ طروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر

 وما بعدها  183-  182، ص2021الجزائر، 

ة )الجزائر، تونس، المغرب(، أ طروحـة دكتوراه    8 اربيـ ة في الدول المغـ ازعـات الانتخـابات المحليـ ربي، رحما ، منـ

 .19، ص2020/2021في الحقوق، جامعة المس يلة، الجزائر، 

عبد الرحمان حملة، المنازعات الانتخابية المحلية في الجزائر، مذكرة ماجيسـ تار في القانون العام، جامعة تفيسـة،  9

 .26، ص2013/2014

انيـة أ يام كاملة،    183/2تنص الـمادة    10 ه: "يـجب ان يبل  هـذا القرار، تـحت طـائلة البطلان في أ جـل ثـم على انـ

 ابتداء من تاريخ الت يح بالتر،، يعد التر، مقبول بانقضاء هذا الاجل".

نبلاء   -فؤاد مطير الشـــمري، الت ارب الانتخابية في العالم ، الطبعة ال ولى، دار أ ســـامة للنشرـــ والتوزي،   11

 .160، ص2014ناشرون وموزعون، عمان، ال ردن. 

انون    12 ــعبيـة المحليـة في الجزائر، اطروحـة دكتوراه في القـ بن علي عبـد الحميـد، نظـام انتخـاب للم ـالس الشـــ

 .225، ص2017/2018العام، جامعة تلمسان، الجزائر،  

، دلة  21/01بوزيد  لا ، الحماية القانونية لحق التر، للانتخابات البلدية على ضـــوء القانون العضـــوي   13

 .383، ص 2023،  01، العدد11الحقوق والحريات، المجلد

المتعلق بمراقبة دســ تورية    10/03/2021المؤرخ في    21/ ق م د/16بالعودة ا لى قرار المح ة الدســ تورية   14

ال مر المتضــمن القانون العضــوي المتضــمن القانون العضــوي المتعلق بنظام الانتخابات، فه   قد أ بدت تحفظها  

من الدسـ تور،   34وتنص عليها المادة   على هذه المادة  شـرق أ ن المشـرع ل يهد  اسـتبعاد الضـمانات التي تقرها

 وبناء عليه اعتبرتا دس تورية شريطة مراعاة تحفظها.

 .383بوزيد  لا ، المرج، السابق، ص  15

 .386انظر في ذ : بوزيد  لا ، نفس المرج،، ص 16

المتضــــمن    21/01منها في ال مر    16في المطة   249بمناســــ بة التر، للانتخابات الرئاســــ ية، انظر المادة  17

 القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  01-21حوكمة المنازعات الانتخابية المحلية في الجزائر في ظل ال مر   ـــــــــــــــــــــ

 733صفحة            2026أ كتوبر ،  733- 714، ص ص: 02العدد  ،  10المجلد  
 

 

للمزيد حول تشـــــكيلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، راج،: الصـــــديق ريكل ، النظام القانو  للدنة   18

ل الحملة الانتخـابيـة في الجزائر، دلة الحقوق والحريات، المجلد ــكرة،  01، العـدد11مراقبـة تمويـ ، جـامعـة  ســـ

2023.  

ــهيلة ديبـا ، دور المحاد ال دارية في الانتخـابات المحليـة، 19 ــاديـة    ســـ المجلة الجزائرية للعلوم القـانونيـة والاقتصـــ

 .107، ص2013، جامعة الجزائر، 03، العدد50والس ياس ية، المجلد

  01-21عبد الرحمان برين، الطعون المتعلقة بالتسـديل في القوا  الانتخابية في الجزائر في ظل الامر ر   20

ــات العلمية وال كاد ية، المجلد ــوي المتعلق بنظام الانتخابات، دلة طبنة للدراســ ــمن القانون العضــ ،  04المتضــ

 .980-979، ص2021،  03العدد

حمزة ســـلام، بوزيد بن محمود، اثر اســـ تحداث المحاد الادارية للاســـ ت نا  على المنازعات الانتخابية في  21

 .429، ص2023،  02، العدد08الجزائر، المجلة الجزائرية لا من الانسا ، المجلد

المتضــــمن نظام الانتخابات: " يكون قرار الرف     16/10من القانون العضــــوي   78/3،4،5تنص المادة   22

قليميـا صلال   ــة ا  ــل المح ـة  03قابلا للطعن أ مام المح ـة ال دارية المختصـــ أ يام كاملة من تاريخ تبلي  القرار، تفصـــ

قليميـا في الطعن في اجـل   رف، الطعن، يكون حا المح ـة ال داريـة     أ يام كاملة من تاريخ  05ال داريـة المختصــــــة ا 

قليميا  ير قابل ل ي شكل من اشكال الطعن.  المختصة ا 

ــكالت التقاضي على درجتين في المادة ال دارية بين  23  ــ نافة، اشــ المبدأ     متطلباتعادل بورا ، جمال بوشــ

،  09، العدد01وتوسات المشـرـع الجزائري، دلة ال ســ تاذ الباحث للدراســات القانونية والســ ياســ ية، المجلد  

 . 295، ص2018

 .93سهيلة ديبا ، المرج، السابق، ص 24

 .430حمزة سلام، بوزيد بن محمود، المرج، السابق، ص 25

 .107ديبا ، المرج، السابق، صسهيلة   26

عمار بوضـيا ، الحماية القضـائية لحق التر، وحق الانتخاب في النظام الانتخا  الجزائـــــــري، دلة الفقه   27

 .76، ص2018، المغرب، 64والقانون، العدد  

براهيّ بوعمرة، لطف  طرشــونة، منازعات التصــويت بالنســ بة للانتخابات المحلية في التشرــي، الجزائر، دلة   28 ا 

 .285، ص2021،  01، العدد21العلوم ال نسانية، المجلد  


